
 الثالث العدد.................................................................................... القانونیة البحوث و الدراسات مجلة
 

34 
 

  النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري
  

  حسينة شرون /د.أ
  فاطمة قفاف /أ

  جامعة محمد خيضر بسكرة - ياسية كلية الحقوق والعلوم الس
 
  

  ملخص
 الذین والمبلغین الشهود لحمایة الجزائیة الإجراءات قانون في الجدیدة التعدیلات جاءت
 كافیة قانونیة نصوص وجود لعدم الجرائم مختلف عن التبلیغ أو الشهادة یرفضون كانوا
 التي التعدیلات هذه انتفك .التبلیغ أو بالشهادة دلاءلإا بعد لهم الكاملة الحمایة تكفل
 الذي القانوني النظام بمثابة الجزائري التشریع في الجزائیة الإجراءات قانون مست

 سائدا، كان الذي القانوني الفراغ سد أجل من وذلك والمبلغین الشهود لحمایة استحدث
 الأمر تطلب متى بالشهادة والإدلاء الجرائم عن التبلیغ في الإسراع على الحث بهدف

  .لكذ
  .الجزائري التشریع المبلغین، ،الشهود حمایة ،القانوني النظام :المفتاحیة الكلمات

  
Abstract 

  
The new amendements in the code of criminal procédure for the protection of 
witnesses and informants who were refusing to testify or report various crimes 
for lack of adequate legal provisions ensure full protection after testifying or 
reporting . 
This was the modifications touched the code of criminal procedure in Algerian 
legislation a legal system developed for the protection of witnesses and 
informants in order to fill the legal vacuum that prevailed, to induce rapid 
report crimes and testify when required. 
Key words: protection, witnesses, informants, Algerian, legislation 
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  :مقدمة
 نظرا والحدیثة منها القدیمة لتشریعاتا في الجنائي الإثبات أدلة أهم بین من الشهادة تعد

 في الأحیان من كثیر في أیضا الإبلاغ یسهم وكما ،علیها القاضي واعتماد لحجیتها
 وتمكین الجاني معاقبة وبالتالي  ،الحقیقة إلى الوصول أجل من الجریمة عن الكشف
 ندو  حسنة ظروف في والمبلغ الشاهد یكون أن وجب الغرض ولهذا حقوقه من الضحیة

 أن غیر  ،العدالة لتنویر بهمابواج القیام دون ویحول یعتریهما ترعیب أو ترهیب أي وجود
  ،الضغط صور من صورة لأي والمبلغ الشاهد من كل تعرض أثناء واضحا یبدوا الإشكال
 المادیة الإغراءات أو ،أقاربهما سلامة أو الجسدیة سلامتهما على بالاعتداء كالتهدید

 القیام أو بالشهادة الإدلاء في واجبهما أداء عن الرجوع أو الامتناع لقاء والمساومات
 الدعوى سیر مجریات على تؤثر كلها أمور وهي الزور بشهادة أو الجرائم عن بالإبلاغ
 لوتضلی العدالة طریق عن الحید إلى محالة لا ستؤدي والتي ،مراحلها في الجنائیة
 إرجاع عدم علیه یترتب الذي الأمر ،رجوةالم الإثبات أدلة على الحصول بعدم القضاء
فلات لأهلها الحقوق  لسن الملحة الحاجة ظهرت فقد وبالتالي  ،العقاب من الجاني وإ

 في واجبهما تأدیة لضمان والمبلغ الشاهد من كل حمایة إلى تهدف خاصة إجراءات
 شفالك في القضاء مساعدة ولاریب شأنه من الذي التدلیل على احفاظ الظروف أحسن

  .المتضرر وتعویض الجاني على العقاب توقیع إلى والوصول الجریمة ملابسات عن
 لما معینة جرائم في الوضعیة والقوانین الدولیة الاتفاقیاتب مكانها الأحكام تلك وجدت وقد

 على التأثیر في لذلك وما الدولیین والأمن بالسلم ومساس خطورة من الجرائم تلك به تتسم
 أحیانا لهم بما مرتكبیها إفلات بغرض للإثبات وسائل بمختلف والمساس نوالمبلغی الشهود

 مدنیة الدول في السامیة المناصب أصحاب من لكونهم  ،العقاب من وسلطة نفوذ من
  .عسكریة أم كانت

دراكه ذلك عن معزل في یكن لم الآخر هو الجزائري والمشرع   توفیر أهمیة مدى وإ
 والذي  ،للعدالة ودعما التدلیل على حفاظا الخطیرة مالجرائ بعض في لهؤلاء الحمایة
 قد خطر أي من هؤلاء تحمي إجرائیة سیاسة فاتبع ،للجزائر بالنسبة دولیا التزاما یعتبر
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 التي العمومیة الدعوى مراحل حسب أنواع إلى الحمائیة الإجراءات تلك وتنقسم ،یعترضهم
 أو العمومیة الدعوى إجراءات خلال بحمایته تتعلق كانت إن وحسبما ،ضمنها ترد

 المشرع أن غیر ،بهموأقار  عائلتهم أفراد إلى الحمایة تلك تتوسع أن یمكن كما  ،خارجها
 أو الشاهد تهدد التي الخطر حالة توافر روفظب تتعلق محددة شروط بتوافر ذلك ربط

 الحمایة تفعیل ضمنها یمكن التي الجرائم نطاق حدد كما ،قاربهمأ أو أملاكهم أو المبلغ
حتمال خطورة من به تتسم لما ،المبلغ أو الشاهد لفائدة  كوذل .لكلیهما مرتكبیها تهدید وإ

 من كل تعاقب له المكملة القوانین بعضو  العقوبات قانون في وردت حكامأ خلال من
 لضمان المرجوة بالكفایة تكن لم أنها غیر ،المبلغ أو الشاهد على یعتدي أو یضغط
 المعدل 2015-07- 23 :في المؤرخ 02-15 :رقم الأمر أن غیر ،لهؤلاء الفعلیة الحمایة
 بمثابة تعتبر للشاهد حمایة تكفل كثیرة أحكاما تضمن  ،الجزائیة الإجراءات لقانون والمتمم

  .السابقة بالأحكام مقارنة الشهود حمایة مجال في ثورة
نط عن مدى توفیر  :البحث من خلال التساؤل التالي إشكالیةمما سبق تبرز  قالاوإ

وضمانها للشهود والمبلغین أثناء مختلف مراحل  المشرع للحمایة الجزائیة الواجب تقدیمها
الأسئلة  ؟ وللإجابة على هذا الإشكال الجوهري یمكن أن نستعین بطرحالدعوى الجزائیة

  :الفرعیة التالیة
  ة تصریحاتهم ؟ ماهو مفهوم الشاهد والمبلغ؟وماهي الشروط الواجب توافرها فیهما لصح -
  ما التمایز القانوني بین حمایة الشهود وحمایة المبلغین ؟ -
الدولیة وفي  الاتفاقیاتفیما تتمثل الحمایة الجنائیة لكل من الشاهد والمبلغ في  -

  التشریعات الوضعیة ؟
  ماهي طبیعة التدابیر الحمائیة التي سنها المشرع الجزائري لكل من الشاهد والمبلغ ؟ -
المبحث (تناولنا في : ابة عن الإشكالیة الرئیسیة قسمنا موضوعنا إلى مبحثینللإجو 

بعنوان ) المطلب الأول(، مفهوم الشهود والمبلغین والذي بدوره قسم إلى مطلبین) الأول
المبحث (أما ، فهو معنون بمفهوم المبلغین) للمطلب الثاني(مفهوم الشهود وبالنسبة 

 حیث تطرقنا إلى، م القانونیة لحمایة الشهود والمبلغینالأحكا: ـفهو موسوم ب) الثاني
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، )المطلب الأول(الدولیة والتشریعات العربیة في  الاتفاقیاتحمایة الشهود والمبلغین في 
                               ).المطلب الثاني( وحمایة الشهود والمبلغین في التشریع الجزائري في 

  د والمبلغین مفهوم الشهو  :المبحث الأول
 تمكن التي الإثبات وسائل كأحد المبلغین وبلاغ الشهود لشهادة البالغة للأهمیة نظرا

 لبث لهؤلاء حمایة وضع من لابد لذا قانونا وملاحقته المجرم معرفة من المعنیة السلطات
 إلى نتطرق وحتى العدالة لمساعدة والشجاعة الثقة وبعث نفوسهم في زمةلاّ ال الطمأنینة

  .الحمایة بهاته الجدیرین الأشخاص هؤلاء عن التعرف من لابد الحمایة هذه نوع فةمعر 
  مفهوم الشهود :الأول المطلب

 یستطیع المتهم في أغلب الأحیان أن یقوم بتنفیذ وقد لا، تمر الجریمة بعدد من المراحل
تصرف  فقد یشاهدونه حال الإتیان بأي فعل أو ، هذه المراحل منعزلا عن أفراد المجتمع

ویشكل هؤلاء الشهود والمعلومات التي یدلون بها أحد  ، یقوم به في أي من هاته المراحل
قامة  المهمة للأدلة الجنائیة التي لا رالمصاد غنى عنها في مجال الإثبات الجنائي وإ
هذا فروع وترتیبا على كل ذلك سنحاول التعرف على هؤلاء الشهود من خلال  ، الدعوى
  .المطلب
  واصطلاحالغة   تعریف الشاهد :الأولالفرع 

  واصطلاحاسوف نتعرف من خلال هذا الفرع على تعریف الشاهد لغة 
  تعریف الشاهد في اللغة: أولا

یقال شهد على كذا أي  ، بمعنى بین أو بمعنى أخبر" شهد"إسم فاعل من الفعل  :الشاهد 
من یرى  :والشاهدلدلیل؛ یؤدي الشهادة والشاهد هو ا والشاهد من ، أخبر به خبرا قاطعا

سواء أكانت  ، وهو من یدلي بشهادته بالقسم بطریقة مباشرة، ما ئیأو یعرف أو یشهد بش
 ، أو حادثة ما ویمكنه أن یصف ما حدث ، أو هو من یرى جریمة ما ، شفویة أم كتابیة

  )1(.وهو أیضا من یشهد في المحكمة على ما رآه أو ما عرفه عن جریمة ما
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  تعریف الشاهد في الاصطلاح  :ثانیا
بل اكتفى بتنظیم القواعد  ، لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للشاهد في القانون الوضعي

الأول بعنوان في مباشرة الدعوى وذلك في الكتاب  ، ج.إ.الخاصة بشهادة الشهود في ق
جراء التحقیق في الباب الثاني في التحقیقات والفصل السادس بعنوان حمایة  العمومیة وإ

وذلك فضلا عن المواد التي تم سنها في باقي القوانین  ، الشهود والخبراء والضحایا
  .المكملة له

فالشهادة هي التعبیر  ، وعند التطرق إلى تعریف الشاهد لابد من توضیح معنى الشهادة
ولذلك فالشهادة قد تكون  ، عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد للواقعة التي یشهد علیها

  شهادة رؤیا أو شهادة سماعیة أو حسیة لإدراك
ن كانت ، الشاهد وشهادة الشهود من الأدلة الهامة أمام المحكمة من حیث الواقع العملي وإ

  .)2(وتكوین إقتناعها قد تأتي في مرحلة تالیة للأدلة من حیث التأثیر على عقیدة المحكمة
 أو المحكمة أمام بالحضور تكلیفه تم شخص كل الوضعي القانون في بالشاهد ویقصد
 الدعوى في أهمیة ذات واقعة شأن في معلومات من هلدی بما یدلي لكي التحقیق سلطة

 فقهاء یطلق حیث  ،الإسلامي الفقه في الشاهد مفهوم من التعریف هذا ویقترب  ،الجنائیة
 على یطلقونها كما القضاء مجلس في بآدائها قام من على الشاهد لفظ الإسلامیة الشریعة

بحواسه ویصح أن یشهد بما  أدركه بما الشاهد یشهد أن والأصل  ،)3( الشهادة تحمل من
ن كانت شهادة النقل لیست موضع ثقة تامة لأن الأقوال تتعرض دائما  سمعه من غیره وإ

  .)4(للتحریف بإنتقالها من شخص لآخر
هو كل شخص بالغ عاقل یخلو من جمیع ":ومن خلال ماسبق یمكن تعریف الشاهد بأنه

تحمل في  ، لدیه معلومات عن الجریمة لا یشوبها أي غموض أو تضلیل ، عیوب الإرادة
  ".                                                  مةطیاتها حقائق معینة تؤكد أو تنفي الجری

  الشروط الواجب توافرها في الشاهد لصحة شهادته :الفرع الثاني
وترتكز حول ما إذا كان حرا وممیزا ومدركا  ، هناك شروط تتعلق بالشاهد لصحة شهادته

بالإضافة إلى  ، أم لاأثناء التصریح أو الإدلاء بأقواله في كونه یسمح له قانونا بالشهادة 
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وأن یكون خارج عن حیز الممنوعین من أداء الشهادة  ، ضرورة التمتع بالصحة العقلیة
ویدخل في  ، بالإضافة إلى ضوابط أخرى لابد من توافرها فیه حتى تقبل شهادته ، قانونا

  .إطار الشهود
رآه أو سمعه الشهادة في الأصل تقریر الشخص لما یكون قد  :التمییز والإدراك :أولا

وهي تقتضي بداهة في من یؤدیها العقل  ، بنفسه أو إدراكه على وجه العموم بحواسه
وتوقع  ، إذ أن مناط التكلیف فیها هو القدرة على فهم ماهیة الفعل وطبیعته ،والتمییز

تتعلق بكیانه  ، وهذه القدرة تنصرف إلى مادیات الفعل ، الآثار التي من شأنها إحداثها
وتنصرف كذلك إلى آثاره من حیث ما تنطوي علیه من خطورة على   ،وخصائصه

ومن ثم فلا یمكن  ، المصلحة أو الحق الذي یحمیه القانون وما تنذر به من إعتداء علیه
  .)5(أن تقبل الشهادة من غیر الممیز عدیم الأهلیة

فإذا أكره  ، یجب أن یدلي الشاهد بأقواله بكل حریة واختیار :الحریة والإدراك :ثانیا
  .اعتبار لتلك الشهادة الشخص على أداء الشهادة بما یخالف الحقیقة فهنا لا

أن لا یكون  یجب :عدم تعارض صفة الشاهد مع أي صفة أخرى في الدعوى :ثالثا
الشاهد له صفة في تشكیل المحاكم أو یقوم بمساعدة المحكمة في آداء مهمتها وبذلك 
یمنع سماع أحد أعضاء المحكمة كشاهد أو عضو النیابة العامة أو كاتب التحقیق أو 

وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا في قرار صادر عن  ، المترجم الحاضرین الجلسة
أن القانون لا یسمح "  10829: في الطعن رقم 1/07/1975:مالغرفة الجزائیة یو 

  . )6(...."لبعض الأشخاص بآداء الشهادة تتعارض صفتهم في الدعوى مع صفة الشاهد
وهي تلك الحالات أو الأحوال التي  :یكون الشاهد ممنوعا عن الشهادة أن لا :رابعا

یكون فیها الشاهد ملزما بكتمان السر المهني وعدم البوح بوقائع علموا بها بمناسبة تأدیة 
،  مهامهم أو وظائفهم ویفرض علیهم القانون عقوبات جزائیة في حالة إخلالهم بهذا الإلتزام

  . )7(ج.ع.من ق 301ا لنص المادة طبق
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تفید أن  سبق نخلص إلى أنه لابد من ضرورة توافر ضوابط معینة بالإضافة إلى كل ما
هذا الشاهد سینطق بالحقیقة الواقعیة وهذا ما یدفعنا بالقول أن ما سیدلي به الشاهد له 

بمعنى أن شهادة هذا الشخص سیتم تقدیمها  ، وزنه من الناحیة القانونیة أو الشرعیة
  .كدلیل سواء لنفي الجریمة عن المتهم أو تأكیدها ضده

  )8(أنواع الشهود :الفرع الثالث

  :الشهود ثلاثة أصناف نتناولها حسب الأتي
ویقصد به هو كل شخص یتم تكلیفه بالحضور أمام القضاء لكي  :الشاهد المقصود :أولا

  .یدلي بما لدیه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجزائیة

وهو الشاهد الذي اكتسب هذه الصفة وفقا للإجراءات المتطلبة  :الشاهد القانوني :ثانیا
  .لذلك قانونا بغض النظر عن إدراكه للواقعة محل الشهادة من عدمه

ویقصد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقعة موضوع  :الشاهد الواقعي أو الفعلي :ثالثا
  .سب هذا الوصف من الناحیة القانونیةالشهادة بحاسة من حواسه حتى ولو لم یكت

ذا ركزنا على  ، وفي جمیع الأحوال فالشهادة إما أن تكون شهادة حقیقیة او شهادة زور وإ
حیث یتم تقسیم الشهود إلى شهود إثبات وشهود ، الشهود من ناحیة الجزائیة محل النزاع

 .نفي
  مفهوم المبلغین :المطلب الثاني

باعتباره حاجة أساسیة لا غنى عنها بالنسبة لكل فرد من  نظرا للأهمیة البالغة للأمن
وبإعتبار المبلغ فرد من أفرادا المجتمع الذي یعد الأمن لبنة أساسیة لا غنى  ،المجتمع

ارتأینا تخصیص هذا المطلب لتوضیح مفهوم المبلغین  ، عنها فیه في كل بلدان العالم
الجرائم في اتخاذ الإجراءات اللازمة  بالتطرق إلى تعریف المبلغین و أهمیة التبلیغ عن

  :ومن ثم القضاء علیها ،لكشف الجریمة
سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المبلغین و ذلك بتبیان تعریفهم و أهمیة عملیة 
التبلیغ عن الجرائم و تعداد الصعوبات التي یواجهها المبلغ و ذلك من خلال الفروع 

  :التالیة
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  غتعریف المبل: الفرع الأول
قبل التطرق إلى توضیح معنى المبلغ لابد من الوقوف على تعریف معنى كلمة البلاغ 

  :من حیث اللغة
 ، ویقال بلغت القوم بلاغا ، أي الإبطال وكذلك التبلیغ والإسم منه البلاغ :الإبلاغ :البلاغ

  )9(.إسم یقوم مقام التبلیغ
كل شخص عادي أو موظف یقوم بالتبلیغ عن الجرائم التي تقع في مجتمعه " المبلغ هو

حیث تقوم ) شرطة أو درك(سواء وقعت أولم تقع وبإرادته المنفردة إلى المصالح الأمنیة 
تخاذ التدابیر اللازمة لذلكهذه الأخیرة بدورها في قمع الجریمة و منع وقو    ".عها وإ

  أهمیة التبلیغ عن الجرائم :الفرع الثاني
یكتسي التبلیغ عن الجرائم أهمیة بالغة بالنسبة للمجتمع و المصالح الأمنیة من طرف 

  :وتكمن هذه الأهمیة في ، المواطن المبلغ
ر اللذان عیش المواطن حیاة كریمة في استقرار بعیدا كل البعد عن الخوف والخط -

 .یهددان كیانه واستقراره

بقاء المجتمع متین البنیة مزدهر النمو ومستقر الأوضاع وبعید عن كل الأخطار  -
  .تتحقق فیه كل سبل الطمأنینة والرفاهیة

یساعد التبلیغ عن الجرائم المصالح الأمنیة من شرطة و درك في تحقیق أهدافها في  -
 ).اصةعامة أو خ(حمایة الأرواح و الأموال 

یساعد التبلیغ من زیادة فعالیة المصالح الأمنیة في جمع الأدلة و الاستنتاجات  -
 .الحقیقیة لطبیعیة الجریمة

كما یساعد التبلیغ عن الجرائم المصالح الأمنیة في التمكن من السیطرة على من هم  -
 .خارجون عن القانون و اتخاذ الإجراءات الكفیلة لقمعهم و ردعهم

د التبلیغ كذلك في البحث على الجاني و القبض علیه سواء قبل وقوع كما یساع -
 .الجریمة أو بعد وقوعها
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یساهم المواطن المبلغ عن كل ما یحدث في مجتمعه من مخاطر و تجاوزات في  -
 .الحفاظ على النظام العام

  .كما یسهل المواطن المبلغ على المصالح الأمنیة معاقبة مرتكبي الجریمة -
اهم المواطن في المحافظة على مسرح الجریمة من العبث به وبالتالي تغییر كما یس -

الصورة الحقیقیة له و ضیاع ملامح الطریقة التي ارتكبت بها الجریمة وضیاع الكثیر من 
الأدلة المادیة العامة التي من الممكن أن تساعد رجال الشرطة في الوصول إلى مرتكب 

 .الجریمة
ئم  یساعد المصالح الأمنیة في إنشاء قاعدة معلومات كاملة و إن الإبلاغ عن الجرا -

مفیدة عن أوقات وقوع الجرائم والفارق الزمني بینها وأماكن وقوعها وطریقتها ویساعدهم 
في وضع الخطط المستقبلیة لتطویر قدراتهم في الكشف عن الجرائم وفي قراءة أفكار تلك 

  .العصابات ومعرفة تحركاتهم
  المبلغون یواجهها التي الصعوبات :الثالث الفرع
ما تكتسي عملیة التبلیغ عن الجرائم من طرف المواطن المبلغ من أهمیة إلا أن  بقدر

هناك بعض الصعوبات و العراقیل التي یجدها المواطن المبلغ تدفعه إلى عدم التبلیغ و 
  :كرومن هذه العراقیل نذ). جرائم(التستر عن كل ما یحدث في مجتمعه من مخاطر 

الخوف والرهبة واللامبالاة وغیرها تؤدي إلى ضیاع الكثیر من الجرائم التي ترتكب  -    
  .وبالتالي عدم تحقیق العدالة   دون علم المصالح الأمنیة 

التهدید والانتقام والترهیب الذي یقع المبلغون ضحیته من طرف الجانین عند التبلیغ  -    
 .عن الجرائم

والسبب في ذلك  ، ي مصداقیة المصالح الأمنیة و عدم الثقة بهمتشكیك المبلغین ف -    
 .سوء الفهم لدیهم و نقص المعلومات الحقیقیة و الكافیة

 .سوء علاقة المبلغین مع رجال الأمن مما یؤدي إلى عرقلة تحقیق الأهداف المرجوة -    
ك بهم و تسلیمهم عدم توفیر الوسائل الكافیة للمبلغین في ملاحقة المجرمین و الإمسا-    

 .إلى رجال الأمن و بالتالي عدم معرفة أوصافهم و أرقام السیارات التي كانوا یستخدمونها
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عدم قیام المصالح الأمنیة بتكریم هؤلاء المواطنین المبلغین في كل عملیة یقومون -    
رئیة بها في مجال إلقاء القبض على الجناة و عدم التنویه بجهودهم في وسائل الإعلام الم

 .و المسموعة و المقروءة

  الأحكام القانونیة لحمایة الشهود والمبلغین: المبحث الثاني
إن موضوع حمایة الشهود والمبلغین یكتسي أهمیة قصوى بالنسبة لجهود مكافحة 

فدور الشهود في البحث عن أركان الجریمة له أهمیة بالنسبة للوصول إلى  ، الجریمة
ودور المبلغین قد یسهم في كثیر من الأحیان في  .الجریمةعدالة حقیقیة تعاقب مرتكب 

إضافة إلى كونه یشكل رادعا وعقبة مهمة  ، الكشف المبكر عن الجریمة أو الوقایة منها
ویعطي الموظف والمواطن بشكل عام وسیلة  ، أمام الذین یتورطون في أعمال مشبوهة

م في تعزیز مشاركة الأفراد بشكل وهذا یسه .أكثر فعالیة لمراقبة آداء أصحاب المسؤولیة
وفي معاونة السلطات  ، خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الجریمة بشتى صورها

  .العامة في القیام بواجباتها على هذا الصعید
فهو یتطلب وجود مجموعة . ویواكب هذا الدور للشهود والمبلغین محاذیر ومخاطر عدیدة

قبل السلطات العامة لحمایتهم من أیة إجراءات أو  من الضمانات التي یتعین توفیرها من
فغالبا ما یمتلك أشخاص معلومات مهمة عن  ، أضرار نتیجة قیامهم بالشهادة أو الإبلاغ

ولكنهم لا یقومون بالإبلاغ عنها أو بتقدیم الشهادة  ، جریمة وقعت أو على وشك الوقوع
ما  ، لطات عن تنفیذ حكم القانونبشأنها إما لتعقید الإجراءات وضعف إیمانهم بقدرة الس وإ
فإن عدم شعور هؤلاء الأشخاص  ، خشیة تعرضهم لإجراءات تعسفیة أو أعمال إنتقامیة

 جریمة حول بحوزتهم التي المعلومات بأنهم أحرار في القیام بالإدلاء بشهادتهم وتقدیم
 المناسب الجزاء وتوقیع مرتكبیها إلى الوصول عدم إلى ذلك كل یؤدي قد  ،مثلا فساد

غین الشهود حمایة أن القول یمكن وعلیه ،علیهم  منظومة في الزاویة حجر هي والمبلّ
 أدى ما بالفعل وهذا هؤلاء لحمایة قوانین سن من لابد كان وبالتالي  ،الجریمة مكافحة

 نصوص إدراج إلى الوضعیة القوانین وكذا والعربیة الدولیة الاتفاقیات من العدید إبرام إلى
 توسع مع لاسیما والمبلغین الشهود من لكل إجرائیة حمایة خلالها من تضفي ةقانونی
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 الأبواب وخلف الخفاء في ترتكب التي تلك وخاصة وتنوعها  ،الإجرامیة النشاطات
  .الموصدة

المطلب الأول نتناول : مطلبین إلىسبق سوف نحاول تقسیم هذا المبحث  ومن خلال ما
الدولیة والدول العربیة والمطلب الثاني نتناول  الاتفاقیات حمایة الشهود والمبلغین في فیه
  :حمایة الشهود والمبلغین في التشریع الجزائري وذلك على النحو الموالي هفی

  الدولیة والعربیة الاتفاقیاتحمایة الشهود والمبلغین في  :المطلب الأول
لابد أن نوضح التمایز الدولیة  الاتفاقیات قبل التطرق إلى حمایة الشهود والمبلغین في

القانوني بین مفهومي حمایة الشهود وحمایة المبلغین وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب 
  :الناصر التالیة

  التمایز القانوني بین حمایة الشهود وحمایة المبلغین :الفرع الأول
ین في هذا الإطار لابد من رصد التمایز القانوني بین مفهومي حمایة الشهود من جهة وب

ن كان هناك قواسم مشتركة   :حمایة المبلغین من جهة أخرى وإ
یقصد بحمایة الشهود توفیر الحمایة للأشخاص الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال  -

ومن أمثلة هذه ، عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لهم ،مجرمة
عدم السماح بإفشاء المعلومات تغییر أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص و  ،الإجراءات الحمائیة

إضافة إلى توفیر قواعد  ،وأماكن تواجدهم أو بفرض قیود على إفشائها ، المتعلقة بهویتهم
  .خاصة بالأدلة تتیح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو یكفل لهم سلامتهم

أما حمایة المبلغین فإن المقصود بها توفیر الحمایة للأشخاص الذین یقومون بإبلاغ  -
سواء أكانوا ، سلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا للقوانین النافذةال

عن إقامة دعوى بخصوص جریمة  وبغض النظر، موظفین رسمیین أو أفراد عادیین
  .)10(ما

  الدولیة  الاتفاقیاتحمایة الشهود والمبلغین في : الفرع الأول
القتل من  فإنهما عرضة للتهدید أو ، نظرا لخطورة الشهود والمبلغین على أعضاء التنظیم

ن عن آداء واجبهم مما أدّى إلى امتناع الشهود والمبلغی، قبل أفراد التنظیمات الإجرامیة
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الاهتمام الدولي بهذه الفئة من  وعلیه انعكس ، نحو تنویر العدالة في العدید من القضایا
لعل  ، خلال النص على إجراءات حمائیة للشهود والمبلغین ضمن إتفاقیات دولیة عدیدة

تفاقیة الأمم المتحدة لمك ، )uncac(أبرزها إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد افحة وإ
فقد كرست إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في  ، )untoc(الجریمة المنظمة

، منها مسألة حمایة الشهود وأقاربهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم 32:المادة
بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة  ،وفرضت نوع من التدابیر الإجرائیة لتوفیسدیة لهم

على  الاتفاقیةوكما شجعت ، ادة على نحو یكفل سلامة الشاهدبالأدلة تتیح الإدلاء بالشه
بهذا القدر من الحمایة  الاتفاقیةولم تكتفي  ،إبرام إتفاقات وترتیبات من أجل حمایة الشهود

مت  ، المتعلقة بجریمة إعاقة سیر العدالة 25: بل تناولت المسألة أیضا في المادة فجرّ
نة من التأثیر على الشهود   .أنواع معیّ

وهي حمایة الأشخاص  ،لتتناول نوعا ممیزا من أنواع الحمایة الاتفاقیةوختاما جاءت 
م حسب القانون الأساسي للإتفاقیة ثم  ، الذین یشاركون أوشاركوا في إرتكاب فعل مجرّ

أي " pentiti"وهم ما یعرفون بلقب  ، عادوا لیقدموا عونا أو معلومات مفیدة للسلطات
ضافة إلى  37: فتمنحهم المادة ، الإیطالیةالمرتكب التائب باللغة  مجموعة من الحوافزإ

  ،أعلاه المذكورة 32: المادة علیها تنص والتي الشهود بها یتمتع التي بالحمایة شملهم
 الأحكام هذه جاءت وقد  ،الحمایة هذه تقدیم في الدولي التعاون مسألة تناولت وكما

 الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة تحدةالم الأمم إتفاقیة أحكام تضمنته لما معززة
 و 9 المواد في المسائل هذه تناولت حین الخصوص هذا في سبقتها التي 2000 لسنة
    منها 25و 24

مطلقي " أما بالنسبة لموضوع حمایة المبلغین أو ما یسمى بالإنجلیزیة
جاءت ف ، مادة منفصلة الاتفاقیةفقد كرست له ، )whistleblowers"(الصافرات

لتنص على ضرورة أن تدرج كل دولة طرف في صلب نظامها القانوني  33:المادة
مسوغ لها لأي شخص یقوم  الداخلي تدابیر مناسبة لتوفیر الحمایة من أي معاملة لا
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بحسن نیة ولأسباب وجیهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة 
  .الاتفاقیةوفقا لهذه 

منها والمتعلقة بقواعد سلوك الموظفین العمومیین إلى وجوب قیام كل  8 وتشیر المادة
ووفقا للمبادئ الأساسیة في قانونها الداخلي بإرساء تدابیر ونظم  الاتفاقیةدولة طرف في 

تیسر قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد عندما ینتبهون 
وان تتخذ كذلك تدابیر تأدیبیة أو تدابیر أخرى  ، آداء وظائفهم هذه الأفعال أثناء إلى مثل

ضد الموظفین العمومیین الذین یخالفون المدونات أو المعاییر الموضوعة وفقا لهذه 
  .)11(المادة
  العربیة الاتفاقیة في والمبلغین الشهود حمایة :الثالث الفرع

 الدول من اقتناعا  ،2007 دیسمبر 21القاهرة في الاتفاقیة لهذه التحضیر جرى لقد
  ،الوطنیة للحدود عابرة ظاهرة باعتباره ومكافحته الفساد لمنع التعاون بضرورة العربیة
 والمعاهدات المتحدة الأمم ومبادئ والأخلاقیة الدینیة والمبادئ الدولیة بالمدونات والتزاما
 الفساد من الوقایة إلى الرامیة التدابیر تعزیز إلى تهدف الاتفاقیة هذه فجاءت  ،العربیة

 وتسعى  ،تكبیهامر  وملاحقة به المتصلة الجرائم وسائر أشكاله بكل وكشفه ومكافحته
 في الفعالة المشاركة على المدني المجتمع ومؤسسات الأفراد تشجیع إلى كذلك الاتفاقیة

 الأطراف الدول على منها 14:المادة في الاتفاقیة أوجبت وكما  ،الفساد ومكافحة منع
 إفادات أو بشهادات یدلون الذین والشهود للمبلغین الأزمة القانونیة الحمایة توفیر ضرورة
 الصلة وثیقي والأشخاص أقاربهم الحمایة هذه وتشمل  الاتفاقیة، تجرمها بأفعال تتعلق

  .الضرر وجبر التعویض على الحصول سبل وتیسیر محتمل ترهیب أو انتقام أي من بهم
 2006العربیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب لعام  الاتفاقیةوكما تبنت أیضا 

الدول الأطراف في قوانینها تدابیر مناسبة لتوفیر الحمایة حكما یقضي بضرورة تضمین 
لأي شخص یقوم بحسن نیة ولأسباب وجیهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق 

  .الاتفاقیةبأفعال مجرمة وفقا لأحكام هذه 
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  حمایة الشهود والمبلغین في التشریعات العربیة : الفرع الرابع
دة النظر في النصوص والإجراءات الموضوعة لحمایة بدأ عدد قلیل من الدول بإعا

وقد یعتبر  ، الشهود والمبلغین في إشارة إلى زیادة الوعي بشأن هذا الموضوع الهام
ن الحمایة للشهود كافیة أما بالنسبة لحمایة المبلغین عن  ، البعض أن التشریعات التي تؤمّ

إلى إصدار تشریعات تتضمن  فإن الرأي السائد أن هناك حاجة ماسة ، جرائم الفساد
جراءات أكثر  هذه الدول البعض من إلىسنحاول التطرق ، و نجاعة لحمایة هؤلاء تدابیر وإ
  : فقط على النحو التالي

  )12(حمایة الشهود والمبلغین في التشریع الیمني :أولا
تعد الیمن من الدول السباقة في مجال إقرار حمایة قانونیة لأمن الشهود والمبلغین حیث 

في وسائل وقد جاءت ، هذه المسألة 2006لسنة  36تناول قانون مكافحة الفساد رقم
منه والتي نصت على كل شخص علم بوقوع جریمة من جرائم الفساد الإبلاغ  24المادة 

لمختصة مع تقدیم ما لدیه من معلومات حولها لتتولى دراستها عنها إلى الهیئة أو الجهة ا
لزام السلطات بالقیام بالتحریات  للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونیة بشأنها وإ

  .والتحقق في جرائم الفساد المنشورة الإعلام
لحمایة بتوفیر ا 27كما ألزم القانون الهیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد في المادة 

إلا أنها أرجأت تحدید  ، القانونیة والوظیفیة والشخصیة للشهود والمبلغین عن جرائم الفساد
   .إجراءات الحمایة والتدابیر الخاصة بذلك إلى لائحة یتم وضعها في هذا الشأن

  حمایة الشهود والمبلغین في التشریع المغربي :ثانیا
/ 10/ 20 :بتاریخ الصادر 37-10 :لقد أقدم المشرع المغربي على سن القانون رقم

المتعلق بالمسطرة الجنائیة في شأن حمایة  22-01 :والمعدل والمتمم للقانون رقم2011
عن طریق اتخاذ  ، واستغلال النفوذ الشهود والمبلغین فیما یخص جرائم الرشوة والاختلاس

  .)13(كل التدابیر اللاّزمة لحمایتهم
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  حمایة الشهود والمبلغین في التشریع التونسي :ثالثا
نم ، لم ینظم المشرع التونسي مسألة حمایة الشهود ضمن قانون خاص ا وردت نصوص وإ

 120:فبالرجوع إلى المرسوم الإطاري رقم ، متفرقة تشیر بصورة مقتضبة إلى هذه المسألة
منه تنص على وجوب أن  11بشأن مكافحة الفساد نجد أن نص المادة  2011لسنة 

، تضمن الدولة في إطار سیاستها لمكافحة الفساد إقرار تدابیر لحمایة الشهود والمبلغین
لقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسیل الأموال نجد نص وبالرجوع إلى ا

تدابیر إجرائیة من قبل الدولة كفیلة بحمایة  منه تنص على وجوب اتخاذ 71المادة 
  .)14(الشهود والمبلغین فضلا عن أفراد أسرهم

وفي ختام هذا المطلب یمكن القول أنه رغم الجهود الدولیة والعربیة المكرسة في إطار 
وعلى القدر من الأهمیة والدور الفعال في إقامة  ،حمایة كل من الشهود والمبلغین

وخاصة موضوع حمایة  ،إلا أنه یكتسب حساسیة خاصة ، منظومة فعالة لمكافحة الفساد
والسبب أن طبیعة هذه الأنظمة تتیح استخدامها من قبل الموظفین العمومیین  ،المبلغین

أو لإعاقة قرارات إداریة روتینیة اتخذت بحقهم نتیجة تقاعس  ، لتصفیة حسابات خاصة
  .في الأداء

بناءا علیه یجوز تشجیع صانعي السیاسات على النظر في وضع نظام یتیح اتخاذ 
" إطلاق الصفارة"ت العامة قبل الوصول إلى مرحلة إجراءات تصحیحیة داخل الإدارا

أثر   .بشكل آلي في نتائج التحقیق والتي تبقى إجراء لابد من حمایته مع الحرص أن لا یِ
  حمایة الشهود والمبلغین في التشریع الجزائري: المطلب الثاني

وفر یجد أنها تضمنت نصوصا قانونیة ت ، إن المتصفح للمنظومة القانونیة الجزائریة
غیر أنه ینبغي التمییز بین مرحلتین أساسیتین الفاصل بینهما  ، الحمایة للشهود والمبلغین

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  23/07/2015: المؤرخ في 02-15:رقم هو الأمر
  . )15(الجزائیة

كانت هناك نصوص توفر الحمایة الجنائیة للشاهد والمبلغ من  فقبل صدور هذا الأخیر
ستعمل الوعود اكل من :"من قانون العقوبات التي جاء فیها مایلي 236بینها نص المادة 
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الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو المناورة أو التحایل لحمل الغیر أو العطایا أو 
على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أیة مادة وفي أیة 

الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه  حالة كانت علیها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو
  .)16(."...تنتجه یعاقب بالحبسأو لم  آثارها الأفعال

والتي أقرت  ، من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 45وكما نجد أن المادة 
الانتقام أو الترهیب أو التهدید بأي طریقة كانت أو بأي شكل عقوبة لكل شخص یلجأ إلى 

  .)17(.."..و المبلغین أو أفراد عائلتهمأ...من أشكال ضد الشهود أو
الذي أضاف الفصل السادس إلى الباب الثاني من الكتاب  02-15: دور الأمر رقموبص

مواد قانونیة تأطر  10وتضمن "حمایة الشهود والخبراء والضحایا"الأول من ق إ ج عنوانه
وبالرغم من أن المبلغین لم یأتي  ، هذا الموضوع وترسانة من الضمانات لحمایة الشهود

نهم یبقون مشمولین بنفس الحمایة المقررة للشهود والخبراء ذكرهم في هذا التعدیل إلا أ
یمكن إفادة :"من نفس الأمر على أنه 19مكرر 65حیث نصت المادة  ، والضحایا

أو الإجرائیة /الشهود والخبراء من تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة غیر الإجرائیة
الجسدیة أو حیاة أو المنصوص علیها في هذا الفصل إذا كانت حیاتهم أو سلامتهم 

بسبب  ، مصالحهم الأساسیة معرضة لتهدید خطیر سلامة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو
المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء والتي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا 

  )18(".الجریمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد
  :ن خلال ما تقدم سوف نتناول في هذا المطلب العناصر التالیةوم

  نوع الحمایة المقررة للشهود والمبلغین  :الفرع الأول
السالف الذكر من أجل الوفاء بالتزاماته الدولیة  02- 15إن المشرع قد جاء بالأمر 

علقة بمكافحة الدولیة والعربیة المت الاتفاقیاتوالإقلیمیة والعربیة من خلال انضمامه إلى 
الفساد والجریمة المنظمة وكذا الإرهاب والتي نصت كما سبق وذكرنا على ضرورة اتخاذ 

وبالنظر إلى النصوص القانونیة المنظمة لمسألة ، التدابیر الأزمة لحمایة الشهود والمبلغین
  :التالیة حمایة هؤلاء یمكن التطرق للعناصر
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 الحمایة الجنائیة للشهود والمبلغین: أولا
من غایات وأهداف القانون الجنائي تحقیق الأمن والاستقرار والطمأنینة لدى أفراد 

حتى تضمن لهم العیش بسلام واستقرار في المجتمع فینام المواطن وهو مرتاح  ، المجتمع
البال مستأمنا على حیاته وشرفه وماله من أي اعتداء ویتحقق ذلك بفرض عقوبات معینة 

فوظیفة القانون  ، ن یرتكب الجرائم التي ینص علیها القانونتقررها الدولة جزاءا لم
إذ یحمي قیما ومصالح بلغت من الأهمیة ما یبرر عدم الاكتفاء ، الجنائي حمائیة

عمالا لهذه الحمایة وردت ضمن ، بالحمایة المقررة لها في ظل فروع القانون الاخرى وإ
ل من یتعدى على الشهود مجموعة من النصوص تجرم وتعاقب ك ،القوانین الجنائیة

فضلا عن الحمایة عن طریق القواعد الإجرائیة المستحدثة الخاصة بحمایتهم  ، والمبلغین
  .وحمایة عائلاتهم وأقاربهم ومصالحهم الأساسیة

  الحمایة الجسدیة والأمنیة للشهود والمبلغین :ثانیا
أن منع الاعتداء على وتتمثل في الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها الجهات الأمنیة بش

شخص الشاهد او المبلغ وأسرهم بسبب قیامهما بأداء الدور المنوط بهم وذلك خلال 
 هذا وبعد الانتهاء منها والحیلولة دون استمرار ، مراحل تداول إجراءات الدعوى الجنائیة

لحمایة فهذه ا ، الاعتداء إذا ما وقع على الشاهد أو المبلغ أو أحد أفراد أسرهم أو أقاربهم
 ، تشمل بصفة أساسیة إحدى أهم حقوق الشاهد أو المبلغ وهي حقهم في الأمن الشخصي

  .)19(الذي یقتضي حمایة الأفراد من تعمد إلحاق الأذى البدني أو الضرر المعنوي بهم
  المقررة للشهود والمبلغین الحمایة مجال وطبیعة تدابیر :الفرع الثاني

  :یتمثل مجال وطبیعة تدابیر الحمایة القانونیة لكل من الشاهد والمبلغ في ما یلي
  المقررة للشهود والمبلغین مجال تطبیق الحمایة :أولا

نجد أن إتخاذ تدابیر الحمایة یقتصر السالفة الذكر  19مكرر 65بالنظر إلى نص المادة 
وهو  ، على الجرائم الخطیرة المتمثلة في الجریمة المنظمة والجرائم الإرهابیة وجرائم الفساد

ما یستلزم الرجوع إلى أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في ما یتعلق بجرائم 
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والإثراء غیر المشروع وتبییض  ، والتي تتمثل في الرشوة واستغلال النفوذ ، )20(الفساد
كما یقتضى  ، العائدات الإجرامیة وغیرها من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

من ق ع ج بشأن الجرائم  10مكرر  87إلى  مكرر 87الرجوع إلى أحكام المواد 
ختلف النصوص المرتبطة بالجریمة المنظمة مثل قانون الوقایة من وم ،الإرهابیة

وقانون الوقایة من تبییض ، )22(وقانون مكافحة التهریب ، )21(المخدرات والمؤثرات العقلیة
  .)23(الأموال وتمویل الإرهاب

  المقررة للشهود والمبلغین طبیعة تدابیر الحمایة القانونیة :ثانیا
المتعلق بقانون  02- 15 :یر الحمایة التي نص علیها المشرع في الأمر رقمإن تداب

 ، الإجراءات الجزائیة فیما یخص حمایة الشهود فإنه یؤول إختصاصها للنیابة العامة
فإنه ، وبمجرد أن تصبح القضیة لدى قاضي التحقیق فإن الشاهد یوضع تحت تصرفه

وتتمثل هذه التدابیر  ، الفعالة للشاهدیتخذ الإجراءات المناسبة قصد ضمان الحمایة 
  :الحمائیة في مایلي

الإجرائیة لحمایة الشاهد  غیر تتمثل التدابیر :التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة الشاهد -1
في الحفاظ على سریة هویته كما یمنع من  20مكرر 65: حسب ما نصت علیه المادة

وضع  ، هویته بالإضافة إلى ذلكالجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن 
وضمان ، وتمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن ، رقم هاتفي خاص تحت تصرفه

فضلا عن وضع  ، حمایة جسدیة مقربة له مع إمكانیة توسیعها لأفراد عائلته وأقاربه
بشرط وكذا تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو یجریها ، أجهزة تقنیة وقائیة بمسكنه

ومن أهم الإجراءات أیضا تغییر مكان إقامته كم تقدم له مساعدة  ،موافقته الصریحة
في جناح یتوفر على حمایة خاصة  ، ووضعه إن تعلق الأمر بسجین، مالیة أو إجتماعیة

قبل مباشرة المتابعات الجزائیة وفي أیة مرحلة من الإجراءات  ویمكن أن تتخذ هذه التدابیر
وتبقى التدابیر ساریة مادامت الأسباب ، 21مكرر 65حسب نص المادة وذلك ، القضائیة
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لخطورة التهدید الذي یتعرض له الشاهد طبقا  ویمكن أن تعدل بالنظر ، التي بررتها قائمة
  .)24( 22مكرر 65لنص المادة 

فتتمثل في  23مكرر 65مادة فهي بحسب نص ال:التدابیر الإجرائیة لحمایة الشاهد -2
عدم الإشارة لهویته أوذكر هویة مستعارة في أوراق الإجراءات وكذا عدم الإشارة لعنوانه 
الصحیح في أوراق الإجراءات والإشارة بدلا عن ذلك إلى مقر الشرطة القضائیة أین یتم 

لهویة وتحفظ ا ، سماعه أو إلى الجهة القضائیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیة
والعنوان الحقیقیان للشاهد وكذا المعلومات السریة  المتعلقة به في ملف خاص یمسكه 

  .وكیل الجمهوریة
على أنه یمكن لجهة الحكم تلقائیا أو بطلب من الأطراف  27مكرر 65كما نصت المادة 

بما في  ، سماع الشاهد مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته
لسماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد والتشویش على صورته وتغییر صوته ذلك ا

لكن شهادة الشاهد مخفي الهویة تبقى  ، حتى لا یتم التعرف علیه ، عند الإدلاء بشهادته
  .إستدلالیة ولا تشكل وحدها دلیلا

ادة وزیادة على التدابیر السابقة فإن المشرع سن عقوبات ردعیة على مستوى نص الم   
سنوات حبس لكل من یكشف  5ملیون سنتیم غرامة و 50تصل إلى  ، 28مكرر 65

  .)25(عن هویة الشاهد
قد وضع إطارا نجد أن المشرع الجزائري ام هذا المطلب توفي خه ومن خلال ما تم عرض

ف أنواع الحمایة فحاول من خلاله الجمع بین مختل ، قانونیا لحمایة الشهود والمبلغین
مما یجعله  ، الجنائیة بشقیها الموضوعیة والإجرائیة وكذا الحمایة الجسدیة لأمن الشاهد

ى مع التنویه إلى أن المشرع سیصدر نصوصا تنظیمیة أخر  ، إنجازا مهما في هذا المجال
إلى كیفیة  20مكرر  65فقد نص في الفقرة الأخیرة من المادة  ، لتجسید هذه الحمایة

  .یق هذه المادة سیخضع للتنظیم عند الإقتضاءتطب
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  :الخاتمة
إهتماما كبیرا وعلى جمیع المستویات  لقيإن موضوع الحمایة القانونیة للشهود والمبلغین  

وهناك تزاید مستمر في الجهود المبذولة في هذا السیاق لتحقیق  ، الدولیة منها والوطنیة
مع  ، خدمة للعدالة دة الكبیرة التي یقدمها هؤلاءوذلك بالنظر إلى الفائ، أقصى حمایة لهما

  .تبعةبین الدول كل بحسب سیاسته الحمائیة الم وجود بعض التمایز
إن التطرق إلى مفهوم الشاهد في نطاق برامج الحمایة یأخذ مفهوما واسعا یشمل كل   

وكما یمكن أن نقول أن الحمایة  ، شخص یحوز معلومات مهمة للإجراءات القضائیة
القانونیة للشاهد والمبلغ هي تلك التدابیر التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون من أجل 
توفیر الأمان والسلامة من المخاطر والتهدیدات التي یتعرض لها الشهود والمبلغین نتیجة 

ومن خلال هذه الدراسة خلصنا  ، تعاونهم مع هذه السلطات لملاحقة الجرائم والمجرمین
  :تتمثل في النقاط التالیةالتي إلى بعض النتائج 

بالنسبة للمشرع المغربي بالرغم من أن تشریعه قد عالج مسأله مهمة وهي توفیر  -
حیث قصر  ، إلا أنه یعتریه بعض القصور ، الحمایة الجنائیة لكل من الشاهد والمبلغ

  .الحمایة فقط بالنسب لجرائم الفساد دون غیرها
د قصر نطاق الحمایة على الجرائم الإرهابیة دون أما بالنسبة للمشرع التونسي فق -

غیرها من تدابیر الحمایة غیر  وكما ركز على تدابیر الحمایة الإجرائیة دون ، غیرها
  .الإجرائیة

حمایة لمن خلال توفیره حمایة جنائیة فعالة فعل أما بالنسبة للمشرع الجزائري حسنا  -
  .في التعدیل الأخیر هؤلاء وخاصة من خلال التدابیر المنصوص علیها

 .تفعیل دور الإعلام في محاربة الفساد والتوعیة بخطورة الفساد وطرق مواجهته

عن الجرائم وخاصة قضایا الفساد ویكون من إنشاء جهة مختصة لتلقي البلاغات  -
 .إختصاصها أن تعمل على كفالة حمایة المبلغین والشهود

ء عن الشهود والمبلغین عن الجرائم تبسیط الإجراءات وتخفیف العنانرى ضرورة  -  
 .والحفاظ على سریة مصدر المعلومات
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الإستفادة من تجارب الدول الأخرى بالقدر الذي یتناسب مع طبیعة المجتمع الجزائري  -  
 .وخاصة فیما یتعلق ببرنامج حمایة الشهود

یجاد  إجراء الدراسات والأبحاث اللاّزمة لمعرفة أسباب عدم الإبلاغ عن الجریمة -   وإ
  .الحلول المناسبة لذلك

  
  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر
المؤرخ  66/156: یعدل ویتمم الأمر رقم 1982فبرایر  13: المؤرخ في 04- 82:القانون رقم -1

  .7والمتضمن قانون العقوبات،  الجریدة الرسمیة عدد  1966یونیو  8: في
،  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فبرایر  20: المؤرخ في 01- 06: قانون رقم -2

 .80/03/2006: ، بتاریخ14الجریدة الرسمیة عدد 
: ،  بتاریخ83،  الجریدة الرسمیة عدد 2004دیسمبر  15: المؤرخ في 18-04: قانون رقم -3

26/12/2004.  
4-   
، 1966ة یونیو سن 8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -5

  الذي یتضمن قانون العقوبات،  العقوبات،  المعدل والمتمم
المؤرخ  155-66: ،  یعدل ویتمم الأمر رقم2015یولیو  23:مؤرخ في 02-15: أمر رقم -6

 .40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  الجریدة الرسمیة عدد  1966یونیو  8: في
: ،  بتاریخ59،  الجریدة الرسمیة عدد 2005 غشت23: المؤرخ في 06-05: أمر رقم - -7

28/08/2005.  
: ،  بتاریخ11،  الجریدة الرسمیة عدد2005فبرایر  6: المؤرخ في 01-05: قانون رقم -8

09/02/2005. 
 22- 01المتمم للقانون ، 2011اكتوبر 17:الصادر بتاریخ 1.11.164:الظهیر الشریف رقم -9

  2011أكتوبر 20بتاریخ 5988یدة الرسمیة،  عددالجر  المتعلق بالمسطرة الجنائیة، 
أوت،  رائد رسمي عدد الجمهوریة التونسیة 7مؤرخ في  2015سنة 26قانون أساسي عدد - 10
 .63عدد
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،  دار إحیاء التراث العربي،  الطبعة الأولى،  الجزء لسان العربحمد بن مكرم بن منظور،  م - 11
  .1988الأول،  

  
 :المراجع

 
، مطابع الهیئة المصریة، القاهرة، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیةماز، إبراهیم الغ -1

2002   
  2010دار الكتب العلمیة،  بیروت،  مختار الصحاح،  بوبكر محمد عبد القادرالرازي، أ -2
،  دار الفكر الجامعي للنشر،  ،  الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهدأحمد یوسف السولیة -3

 .2007ة،  الإسكندری
،  الطبعة الأولى،  أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري بلعلیان إبراهیم،  -4

 .2007دار الخلدونیة للطباعة والنشر،  
بیروت،  لبنان، طبعة : ،  دار صادر للطباعة والنشر،  لسان العربجمال الدین بن مكرم  -5

 .1، ج1990،  01
،  إعداد مكتب الأمم المتحدة الخاص باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدلیل التشریعي -6

  .2006المعني بالمخدرات والجریمة،  منشورات الأمم المتحدة، 
،  مجلة الفكر الشرطي،  ،  الحمایة الجنائیة للشاهدرامي متولي عبد الوهاب إبراهیم -7

  2015،  أكتوبر95،  العدد24المجلد
،  الإبلاغ عن الفساد في ضوء التشریعات الفلسطینیة والتجارب الدولیة،  طهعبد الرحیم  -8

 :على الموقع التالي
 https://www.aman-

palestine.org/data/…/2c596b240f082d6402e22546324b.doc 
  1986دون دار نشر،  الإسكندریة،   ،  إستجواب المتهم فقها وقضاءا، عدلي خلیل  -9

،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الإثبات في المواد الجنائیةامر،  محمد زكي أبوع  - 10
2011 .  

  2009الرباط،  المغرب،  ، "حمایة الشهود والمبلغین" لاورشة عمل إقلیمیة حول،  - 11
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  :الهوامش
                                                             

،  01بیروت،  لبنان، طبعة : ،  دار صادر للطباعة والنشر،  لسان العربین بن مكرمجمال الد -)1(
 .164، ص1، ج1990

، مطابع الهیئة المصریة، القاهرة، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیةإبراهیم الغماز،  -)2(
 382، ص2002

، 2010دار الكتب العلمیة،  بیروت،  مختار الصحاح،  زي، أبوبكر محمد عبد القادرالرا -)3(
 1493ص

، 2011،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ت في المواد الجنائیةالإثبامحمد زكي أبوعامر،  -)4(
 2114ص

،  24رطي،  المجلد،  مجلة الفكر الش،  الحمایة الجنائیة للشاهدرامي متولي عبد الوهاب إبراهیم -
 1035،  ص2015،  أكتوبر95العدد

،  الطبعة الأولى،  دار أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري بلعلیان إبراهیم،  -
 1036،  ص2007الخلدونیة للطباعة والنشر،  

: المؤرخ في 66/156: یعدل ویتمم الأمر رقم 1982فبرایر  13: المؤرخ في 04- 82:القانون رقم - 7
 .223،  ص 7والمتضمن قانون العقوبات،  الجریدة الرسمیة عدد  1966یونیو  8

 8-12،  ص1986دون دار نشر،  الإسكندریة،   ،  إستجواب المتهم فقها وقضاءا، لعدلي خلی  
راث العربي،  الطبعة الأولى،  الجزء ،  دار إحیاء التلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،   -  9

 .342،  ص1988الأول،  

،  إعداد مكتب الأمم المتحدة الدلیل التشریعي الخاص باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد10- 
 148،  ص2006والجریمة،  منشورات الأمم المتحدة،  المعني بالمخدرات

،  الإبلاغ عن الفساد في ضوء التشریعات الفلسطینیة والتجارب الدولیة،  على عبد الرحیم طه- 1
   :الموقع التالي

https://www.aman-
palestine.org/data/…/2c596b240f082d6402e22546324b.doc 

 912،  ص2009الرباط،  المغرب،  ، "حمایة الشهود والمبلغین" ورشة عمل إقلیمیة حول،  -
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، 2011اكتوبر 17:الصادر بتاریخ 1.11.164:ریف رقمصدر هذا القانون بموجب الظهیر الش -13

 20بتاریخ 5988الجریدة الرسمیة،  عدد المتعلق بالمسطرة الجنائیة،  22- 01المتمم للقانون 
 2011أكتوبر

أوت،  رائد رسمي عدد الجمهوریة التونسیة 7مؤرخ في  2015سنة  26قانون أساسي عدد  -14
 .2163،  ص63عدد

 8: المؤرخ في 155- 66: ،  یعدل ویتمم الأمر رقم2015یولیو  23:مؤرخ في 02-15: أمر رقم -15
 ).34، 33(،  ص 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  الجریدة الرسمیة عدد  1966ونیو ی

، 1966یونیو سنة  8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 16
 الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

،  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فبرایر  20: المؤرخ في 01- 06: قانون رقم -  17
 11ص.80/03/2006: ، بتاریخ14الجریدة الرسمیة عدد 

 .33،  مرجع سابق،  ص02-15: أمر رقم - 18
،  دار الفكر الجامعي للنشر،  ،  الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهدأحمد یوسف السولیة - 19

 .267،  ص 2007  الإسكندریة،
 .د ومكافحته،  مرجع سابق،  المتعلق بالوقایة من الفسا01-06: قانون رقم - 20
: ،  بتاریخ83،  الجریدة الرسمیة عدد 2004دیسمبر  15: المؤرخ في 18-04: قانون رقم - 21
26/12/2004. 
: ،  بتاریخ59دة الرسمیة عدد ،  الجری2005غشت 23: المؤرخ في 06- 05: أمر رقم - 22
28/08/2005. 
: ،  بتاریخ11،  الجریدة الرسمیة عدد2005فبرایر  6: المؤرخ في 01-05: قانون رقم - 23
09/02/2005. 
 .33،  مرجع سابق،  ص02-15: أمر رقم -24
 .34، 33نفس المرجع،  ص ص  -25


